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فورة استثمارية لرؤوس الأموال العربية 

في جنوب مصر

الجفاف يزيد معدل البطالة المتصاعد بسبب الوباء في المغرب

 القاهــرة - تســــتهدف مجموعــــة مــــن 
الشــــركات العربية التي تســــعي لتوسيع 
نطــــاق أعمالها بعض الــــدول في المنطقة، 
إقليم جنوب مصر بشــــكل ملحوظ، بعد أن 
كانت تقصد المناطق الصناعية الرئيســــية 

المتاخمة للعاصمة القاهرة فترة طويلة.
وقــــرأت رؤوس الأموال العربية فرص 
الاستثمار في جنوب مصر مبكرا، وسبقت 
فــــي ذلــــك شــــركات محلية، حيــــث تتوافر 
العمالــــة الرخيصــــة والمواد الخــــام، إلى 
جانــــب فرص التصدير مــــن جنوب البلاد 

عبر البحر الأحمر.
المنيــــا  محافظــــات  حاليــــا  وترتبــــط 
وأسيوط وسوهاج وقنا في جنوب البلاد 
بموانــــئ علــــى البحــــر الأحمر، مــــا يمنح 
المســــتثمر فرصة كبيرة لتصدير منتجاته 
للأســــواق الخارجية، وأبرزها العديد من 
الــــدول الأفريقية ودول الخليــــج العربي، 
ولذلــــك اتجه معظــــم المســــتثمرين العرب 
نحو ضخ أموال كبيرة في صناعات قائمة 

على التصدير.
وعزز التدفق الاستثماري لجنوب البلاد 
مؤخرا تدشين القاهرة لشبكة طرق ضخمة 
من خلال المشــــروع القومي للطرق بأطوال 
تصل إلى نحو 3400 كيلومتر وباستثمارات 

تتجاوز حاجز 2.3 مليار دولار.
وتعــــد كل مــــن مجموعــــة الراجحــــي 
والخرافــــي  الســــعوديتين،  والبابطــــين 
ناشــــيونال الكويتيــــة، والقنــــاة للســــكر 
الإماراتيــــة، نمــــاذج حيــــة للاســــتثمارات 
العربية في مجال التصنيع بجنوب مصر، 
بالإضافــــة إلــــى الاســــتثمارات الزراعيــــة 
الكبرى لشركة المملكة القابضة السعودية، 
وموربــــان  الغريــــر  جمــــال  ومجموعــــة 
الإماراتية التي تســــتصلح 180 ألف فدان 

في غرب محافظة المنيا بجنوب البلاد.
وتســــتأثر دولــــة الإمــــارات بنصيــــب 
الأسد في مشروع القاهرة القومي لزراعة 
واستصلاح مليون و500 ألف فدان، وكذلك 
مشــــاريع الصناعــــات الغذائيــــة المرتبطة 

بالتصنيع الزراعي.
الإماراتيــــة،  جنــــان  شــــركة  وتنفــــذ 
بالتعــــاون مــــع البنــــك الأهلــــي المصري، 

مشــــروعا زراعيا حيوانيا، باســــتثمارات 
تقدر بـ160 مليون دولار.

وتســــتهدف الاســــتثمارات السعودية 
زراعــــة نصــــف مليــــون فدان بمصــــر، في 
مجالات إنتــــاج الحبوب والأعلاف وتربية 
الدواجن والألبان والســــكر، جزء منها في 

جنوب البلاد.

وقالــــت مجموعة العتيبــــي للمقاولات 
والمــــواد الغذائيــــة الكويتيــــة، إنها تعتزم 
تدشــــين مشــــروع زراعي ضخم في مصر، 
بهدف إعادة تصدير منتجاته إلى السوق 

الكويتية.
وفــــي مجــــال الطاقة المتجــــددة ضمت 
قائمــــة الشــــركات العربيــــة التــــي ضخت 
اســــتثمارات مباشــــرة في جنــــوب البلاد، 
مصــــدر والكازار والنويس مــــن الإمارات، 
والفنار وعبداللطيف جميل وأكواباور من 

السعودية.
وأعلــــن خالد بــــن كلبــــان نائب رئيس 
مجلس إدارة شــــركة دبي للاستثمار، على 
هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري 

الإماراتي الذي عقد فــــي دبي مؤخرا، عن 
تأسيس أول مجمع استثماري بالاستعانة 
بعدد مــــن بيوت الخبرة العالمية في مدينة 

الفيوم، في جنوب غرب القاهرة.
وتمنح مصر حوافز خاصة للاستثمار 
في جنوب البــــلاد، منها إعفاءات ضريبية 
تصل إلى نحو خمس سنوات، ورد نصف 
للمشــــروعات  المخصصــــة  الأرض  قيمــــة 
الصناعيــــة في حالــــة بدء الإنتــــاج خلال 
عامين من تاريخ تسليم الأرض، ومنح دعم 
لتشــــغيل العمالة من خلال تحمل جزء من 

تكلفة تدريبهم.
وقــــال محمــــود الشــــندويلي، رئيــــس 
جمعيــــة مســــتثمري ســــوهاج، إن حوافز 
قانــــون الاســــتثمار الجديــــد هي الســــبب 
الرئيســــي في تدفق الاستثمارات العربية 

نحو الجنوب.
القانــــون  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف، 
يمعن في تقديم الحوافز لبعض الأنشــــطة 
الاقتصادية إلى حد منح الأراضي بالمجان، 

خاصة الأنشطة كثيفة العمالة.
وتتركز معدلات البطالة والفقر بشــــكل 
كبيــــر في جنــــوب البــــلاد، نتيجة ســــوء 
الخدمات والبنية الاســــتثمارية على مدى 
عقــــود، ما رفع نســــبة الفقر إلــــى 32.5 في 

المئة.
وتزيد هــــذه النســــبة فــــي محافظات 
الجنــــوب عــــن 66.7 فــــي المئــــة بمحافظة 
أســــيوط و59.6 فــــي المئــــة في ســــوهاج، 
ثم الأقصــــر 55.3 في المئــــة، والمنيا 54 في 
المئــــة، وقنــــا بنحــــو 41 فــــي المئــــة، وهي 
نســــب مرتفعة تحتاج إلى جهــــود وفيرة 
مــــن الحكومــــة لتخفيضهــــا، وربما يمثل 

الاتجاه جنوبا وســــيلة لدعم هذا الهدف.
وتســــببت تردي الأحــــوال المعيشــــية في 
جنوب مصــــر في تصاعد نســــبة الهجرة 
الداخليــــة إلــــى القاهرة، أملا فــــي إيجاد 
فرصــــة عمل، إلــــى جانب ارتفــــاع معدلات 
الهجرة الخارجية غير الشــــرعية. وتميل 
هجرة أبنــــاء الجنوب، المعــــروف بصعيد 
مصــــر، من قبــــل الفئــــات التــــي لا تمتلك 
مؤهلات إلى الســــوق الليبيــــة للعمل في 

مجال التشييد والبناء.
ويرى جمال بيومــــي، أمين عام اتحاد 
التــــي  المزايــــا  أن  العــــرب،  المســــتثمرين 
تمنحهــــا الحكومــــة المصرية للاســــتثمار 
منحنــــى  تغيــــر  المهمشــــة  المناطــــق  فــــي 
الاســــتثمارات العربية مــــن الخدمات إلى 

الصناعة والزراعة.
وأوضــــح لـ“العرب“ أن الاســــتثمارات 
العربيــــة خلال الســــنوات الماضية تركزت 
والخدمــــات  العقــــارات  قطاعــــات  فــــي 

والسياحة والفنادق.
تدشــــين  التحــــول  هــــذه  ويتيــــح 
المضافــــة  القيمــــة  لزيــــادة  اســــتثمارات 
حيث  المصــــري،  والاقتصــــاد  للمنتجــــات 
تترتب عليه زيادة في حلقات التشغيل، ما 
يعظّم قيمة الاســــتثمار في الناتج المحلي، 
ويضاعف حركــــة رؤوس الأموال العربية 

في النشاط الاقتصادي.
ويعج جنــــوب مصر بثــــروات محجرية 
وتعدينيــــة، قــــد تفتــــح آفاقا اســــتثمارية 
جديــــدة أمام الشــــركات العربيــــة لدخول 
هذه المجالات، إلــــى جانب قطاعيْ الزراعة 
والتصنيع الزراعي اللذين يشــــهدان فورة 

حاليا.

 الربــاط - تشــــير توقعــــات الحكومــــة 
والبيانات الرســــمية إلــــى ارتفاع معدلات 
القطاعــــات  مــــن  العديــــد  فــــي  البطالــــة 
الاقتصاديــــة جراء الجفــــاف وكورونا، في 
وقت تحــــاول فيه الحكومــــة الحفاظ على 

الوظائف لحماية الاستقرار الاجتماعي.
قالــــت المندوبية الســــامية للتخطيط، 
الخميــــس، إن مُعــــدل البطالة عــــاد خلال 
الســــنة الجارية ليُســــجل ارتفاعا قياسيا 
بـــــ3.3 نقاط ما بين الربع الثالث من ســــنة 
2019 والربع نفســــه من ســــنة 2020، حيث 
انتقل من مُعــــدل 9.4 في المئة إلى 12.7 في 
المئة  بعد انخفاض طيلة السنوات الثلاث 

الأخيرة الماضية.
وتفيد البيانات ارتفاع حجم العاطلين 
بـ368 ألف شخص ما بين الربع الثالث من 
ســــنة 2019 والربع نفســــه من سنة 2020، 
حيث انتقــــل عددهم مــــن 1.11 مليون إلى 
1.48 مليــــون عاطل، وهو ما يُعادل ارتفاعا 
بـ33 في المئة، نتيجة ارتفاع عدد العاطلين 

بـ276 ألفا بالمدن و بـ92 ألفا بالأرياف.
ويثيــــر شــــبح الجفــــاف المخيــــم منذ 
ســــنوات على المغرب المخــــاوف من تباطؤ 

النمــــو الاقتصــــادي، الــــذي يعتمــــد إلــــى 
حــــد كبير على مــــردود القطــــاع الزراعي، 
حيث ســــجل البلد هــــذا العــــام انخفاضا 
كبيــــرا فــــي هطــــول الأمطــــار مــــا أجبــــر 
المزارعين على البطالة وإيقاف أنشطتهم.
ســــعدالدين  الحكومــــة  لرئيــــس  وســــبق 

العثماني أن أكــــد أن ”حل الوظائف يكمن 
في المبادرة الخاصة لتحفيز الشباب على 
إيجاد فرصهم للعمل“، مشــــيرا إلى اتخاذ 
تدابير من أجل تشجيع الشباب والكفاءات 
علــــى الاســــتثمار، خاصــــة عبــــر مبادرة 

”المقاول الذاتي والجمعيات“.
وتشــــير معطيات رســــمية إلى تفشي 
البطالــــة بــــين الشــــباب الحاصلــــين على 
شهادات جامعية، وحسب المندوبية انتقل 
معدل البطالة لدى حاملي الشــــهادات من 

15.5 إلى 18.7 في المئة، فيما سُــــجلت أهم 
الارتفاعات لدى حاملي شــــهادات التأهيل 

المهني والتخصص.
وأوصــــى عثمــــان فهيــــم، الباحث في 
التطبيقي  الاقتصــــاد  بمختبــــر  الاقتصاد 
بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه يجب 
على اقتصــــاد المغرب إجراء تحول هيكلي 
يسمح بالانتقال من القطاعات ذات المرونة 
المنخفضــــة في اليد العاملة إلى القطاعات 
ذات المرونة العالية وتوجيه الاستثمارات 
العمومية نحو المشــــاريع التي توفر أكبر 

عدد من فرص العمل.
ونظرا إلى أن القطاع الزراعي حاضن 
مهم لفرص التشــــغيل بالمغــــرب، فقد أعلن 
وزيــــر الزراعــــة عزيز أخنوش عــــن تعبئة 
مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان 
الأمــــن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه 
بشــــكل كبير للشــــباب من خــــلال برنامج 
خاص يتضمن دعما لهــــذه الفئة من أجل 
الاســــتقرار فــــي الأرياف باعتبــــاره خزانا 

كبيرا للتشغيل.
ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد مغاربة إن 
المعطيات التي جاءت بها المندوبية جاءت 
مدفوعة بالأزمــــة الاقتصادية الناتجة عن 
19 بشــــكل أساسي بعدما توقفت  كوفيد – 
الأنشــــطة الاقتصادية والحرفية، وأضاف 
هــــؤلاء أن البنية التحتية التــــي يطورها 

المغرب إضافة إلى اســــتقطاب استثمارات 
جديدة وتدعيم الموجودة فعلا ســــتقلل من 

فقدان الشغل بالمغرب.

وكحــــل لمشــــكلة البطالــــة بالمغرب أكد 
المحلــــل الاقتصادي عبدالنبــــي أبوالعرب 
أن ”البرنامــــج المندمــــج لدعــــم وتمويــــل 
المقــــاولات“ يعتبر برنامجا رائدا وطموحا 
في مجال دعم حاملي المشاريع من الشباب 
والصغيرة  جــــدا  الصغيــــرة  والمقــــاولات 
والمتوسطة، ســــتمكن من النهوض بقطاع 
التشغيل الذاتي وبالمبادرات الشبابية في 

الأرياف والمدن.
للاقتصــــاد  كورونــــا  نزيــــف  ولكبــــح 
اتجهــــت الحكومــــة المغربية إلى تحســــين 
قطــــاع الأعمــــال مــــن خــــلال توفيــــر دعم 
مالــــي جديــــد لتحفيــــز نشــــاط المشــــاريع 
قيمتهــــا  تحســــين  قصــــد  الاســــتثمارية 
المضافــــة فــــي تنميــــة الاقتصــــاد المحلي 
ومضاعفة المداخيل الضريبية للشــــركات، 

مــــا مــــن شــــأنه إنعــــاش الماليــــة العامة.
وجاءت هــــذه المبادرة التي أطلقها العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس في سبتمبر 
الماضي فــــي محاولة لجلب مصادر تمويل 
وتفــــادي الركــــود الــــذي ســــببه فايروس 

كورونا.
وأعلن الملك محمد السادس في خطاب 
العــــرش حينها عن ضخ مــــا لا يقل عن 12 
مليار دولار فــــي الاقتصاد المحلي، لمواكبة 
نشــــاط الشــــركات، وخصوصــــا الصغيرة 
والمتوسطة، والتي تعرضت لعراقيل جراء 

الوباء.
وتنفيــــذا لهــــذه الخطــــط اســــتجابت 
الحكومــــة عبر تســــخير كل الإمكانات من 
تمويــــلات وتحفيــــز وتدابيــــر، مــــن أجل 
توطيد وحســــن اســــتثمار المجهود المالي 

الاستثنائي.
كمــــا دعا رئيس الحكومــــة إلى تفعيل 
آليــــات الشــــراكة بــــين القطاعــــين العــــام 
والخاص، لتمويل المشــــاريع الاستثمارية 
الكبــــرى في مختلف المجــــالات الإنتاجية، 
ولاســــيما الصناعة الموجهة إلى التصدير 
والســــكن  والبناء  والتجهيــــز  والفلاحــــة 
فــــي  الاســــتثمار  ومشــــاريع  والســــياحة 
للتنمية  الواعدة  الاستراتيجية  القطاعات 
والمــــاء  والصحــــة  كالتعليــــم  البشــــرية 

والرقمنة والاقتصاد الأخضر.

ــــــرت بعض رؤوس الأموال العربية  غي
دفتها في مصر إلى مناطق واعدة في 
جنوب البلاد، مستفيدة من الحوافز 
ــــــون الاســــــتثمار،  ــــــي أقرهــــــا قان الت
واســــــتهدفت قطاعــــــات اســــــتثمارية 
ــــــة النمو وكثيفــــــة القيمة  جديدة عالي
المضافة، مع وجود سهولة في إعادة 

التصدير للأسواق الخارجية.

استثمار الأغذية في قلب الاهتمامات

مشاريع إماراتية وسعودية وكويتية في الزراعة والصناعة والطاقة  القاهــرة - بدأ صنــــدوق النقد الدولي 
مراجعة برنامــــج إصلاحات لمصر تمهيدا 
للإفــــراج عن المراجعــــة الأولى من القرض 
الذي ســــتحصل عليــــه القاهــــرة في وقت 
تؤشــــر فيه الأرقام إلى نتائــــج جيدة على 
مســــتوى نمو الاقتصــــاد وأداء القطاعات 

الحيوية رغم جائحة كورونا.
وقال صنــــدوق النقد الدولي الخميس 
إنــــه توصــــل إلــــى اتفــــاق على مســــتوى 
الخبــــراء مع مصــــر بعد إتمــــام المراجعة 
الأولى لتســــهيل استعداد ائتماني حجمه 

5.2 مليار دولار.
وأوضــــح بيــــان صنــــدوق النقــــد أن 
شــــريحة تبلــــغ 1.6 مليار دولار ســــيجري 
صرفهــــا فــــور موافقة المجلــــس التنفيذي 

للصندوق.
وقال ”حقــــق الاقتصــــاد المصري أداء 
أفضــــل مــــن المتوقــــع بالرغم مــــن جائحة 
كورونــــا“. مقدرا أن ينمــــو بمعدل 2.8 في 

المئة في السنة المالية 2020 /2021.

لكنه حذر من أنــــه ”بالرغم من الدلائل 
المبكــــرة علــــى تعافــــي النشــــاط المحلــــي 
والتحســــن فــــي الأســــواق الماليــــة، فــــإن 
قطاعات أساســــية كالسياحة لا تزال شبه 
متوقفــــة كما أن المخاطر لا تزال مســــتمرة 
ولاســــيما في ظل موجة عالميــــة ثانية من 

الإصابات بمرض كوفيد – 19.
وتابع ”مــــن الضروري مواصلة تنفيذ 
الإجراءات الإصلاحيــــة بقوة، بما في ذلك 
اســــتمرار التقــــدم في تنفيــــذ الإصلاحات 
الهيكلية الأساســــية، لبنــــاء الصلابة في 
مواجهــــة الأزمــــات، وبمــــا يضمــــن أيضا 
الحفاظ على ثقة المســــتثمرين في مستقبل 

الاقتصاد المصري“.
وفي يونيو الماضــــي، اتفق الصندوق 
على برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 
شــــهرا، يؤهل مصر للحصول على قرض 

بـ5.2 مليار دولار.
وتشمل هذه الإصلاحات تعديل قانون 
الجمــــارك لتســــهيل التجــــارة ومراجعــــة 

قانون المنافسة.
كما تشــــمل تطويــــر برامــــج الحماية 
الاجتماعيــــة وتعزيــــز قواعــــد الإفصــــاح 
والشفافية في ما يتعلق بأنشطة الشركات 
للإنفاق  إضافية  ومخصصات  الحكومية، 

الصحي.
وتمكنت مصــــر من خفــــض التضخم 
إلى بعــــض أدنى مســــتوياته حيث تباطأ 
التضخــــم إلى 3.4 في المئة في أغســــطس 
الماضي من 4.2 في المئة في يوليو، مقتربا 

من أدنى مستوياته منذ 2005.
وصعد التضخم إلى ذروته عند 33 في 
المئة في يوليــــو 2017 بعد أن طبقت مصر 

إجراءات تقشــــفية بدعم من صندوق النقد 
شــــملت رفع أسعار الوقود وفرض ضريبة 
القيمــــة المضافــــة وضرائــــب أخــــرى على 
منتجات التبغ، مع خفض قيمة العملة إلى 

النصف مقابل الدولار.
ويعــــود انخفــــاض التضخم في مصر 
لأســــباب عدة منها تشــــديد السيطرة على 
المعــــروض النقدي منــــذ برنامج صندوق 
النقد في 2016 وحملة منســــقة للاستثمار 
فــــي الزراعة وضعف الطلب الاســــتهلاكي 

بسبب جائحة كورونا.
وتباطــــأ نمــــو المعروض النقــــدي إلى 
11.33 في المئة العام الماضي من مســــتوى 
مرتفع بلغ 25.4 في المئة في أعقاب الاتفاق 
البالــــغ مدته ثلاث ســــنوات مــــع صندوق 
النقد فــــي 2016 لقــــرض بقيمــــة 12 مليار 
دولار. ومنــــذ تفشــــي الجائحــــة، يعــــاود 

المعروض النقدي الصعود من جديد.
وتمكنت مصــــر من تجــــاوز تداعيات 
فايروس كورونا بتحقيــــق معدل نمو هو 
الأعلى بين الدول الناشــــئة، ما ســــاهم في 
تخفيــــف مخاطــــر صدمــــات كورونا على 
القطاعات الحيوية التي شــــهدت خسائر 

وأضرارا متفاوتة.
وتشــــير البيانات إلــــى تحقيق معدل 
نمــــو قدره 3.8 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي خــــلال العام المالي 2019 – 2020، 
وهــــو معدل النمــــو الأعلى على مســــتوى 
معظــــم الــــدول الناشــــئة، علــــى الرغم من 
التداعيات الســــلبية لأزمــــة وباء فايروس 

كورونا المستجد على الاقتصاد.
وقال وزيــــر المالية محمــــد معيط عند 
عرض المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام 
2020، مؤخرا إن ”البيانات الأولية   – 2019
لأداء الموازنــــة العامــــة للدولة تشــــير إلى 
تحقيق نتائج مالية أفضل من المســــتهدف 

عقب ظهور فايروس كورونا“.
وأكــــد معيط حينها ”انخفاض نســــبة 
العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8 في 
المئة، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث 
علــــى التوالــــي قــــدره نحــــو 105 مليارات 
جنيــــه، وهو ما يعادل حوالي 1.8 في المئة 

من الناتج“.
ووفقا للبيانات، فقد تحقق ”معدل نمو 
للناتج المحلي قدره 3.8 في المئة“، ما جعل 
”مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على 
مســــتوى العالم التي استطاعت أن تحقق 
معدل نمو حقيقي خلال عام 2020، في ظل 
تداعيات فايروس كورونــــا، طبقا للنتائج 
الصادرة عــــن وزارة التخطيــــط والتنمية 

الاقتصادية“.
وانتعــــش اقتصاد مصر فــــي الأعوام 
الثلاثــــة الماضية بفضل تحســــن ملحوظ 
في الســــياحة وزيادة تحويلات المصريين 
العاملــــين في الخارج وبــــدء إنتاج حقول 

الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
ولكن مع بدء تفشــــي فايروس كورونا، 
توقفت الســــياحة وهــــوت أســــعار الغاز 
وواجهت التحويلات خطر تراجع إيرادات 
النفط في دول الخليج العربي التي يعمل 

بها الكثير من المصريين.

صندوق النقد الدولي

 يراجع إصلاحات مصر

 تمهيدا لقرض جديد

فاقمت جائحة كورونا والجفاف في المغرب التحديات الاجتماعية حيث تسببا 
في شطب الآلاف من الوظائف في ظل ضرب الجفاف لأداء الزراعة واستنزاف 

الوباء للمهن الحرة والتجارة بسبب الإغلاق وتراجع التسوق.

محمد حماد
صحافي مصري

المغاربة في مواجهة صعبة

سبب تدفق الاستثمارات 

على جنوب مصر هو 

الحوافز القانونية

محمود الشندويلي

مغريات الاستثمار غيرت 

منحنى الأموال العربية 

للصناعة والزراعة

جمال بيومي
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التي سيجري صرفها من قرض 

إجمالي بقيمة 5.2 مليار دولار
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في المئة نسبة البطالة خلال 

الربع الثالث من العام مقارنة بـ9.4 
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